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                                   نشأت الجمعيات والاتحادات والمنظمات في العراق
المقدمة :

تاست الدولة العراقية العام 1920 برئاسة المرحوم عبد الرحمن النقيب , واقيم او نظام حكم في العراق وهو النظام الملكي في 12/اب / 1921, وقد صدر في تلك الفترة وما تلاها قوانين وقرارات بخصوص تاسيس الجمعيات والاتحاد والروابط والمنتديات وعلى النحو التالي :

العهد الملكي  :

1-
عام 1922 قانون تاليف الجمعيات   ( نفذ لمدة 32 سنه )

2-
العام 1954 مرسوم رقم ( 19 ) ( نفذ لسنة واحدة )

3-
العام 1955 صدور قانون الجمعيات رقم ( 63 ) ( نفذ لمدة 5 سنوات ) 

العهد الجمهوري :

بعد ثورة 14/ تموز /1958

1-العام 1960صدور الفانون رقم ( 1 ) لالغاء القانون رقم ( 63 ) لسنة 1955

2- العام 1962 صدور قانون رقم ( 34) ( نفذ 38 سنة ) 

النظام السابق :

1- العام 2000 صدور القانون رقم ( 13 ) ( نفذ لمدة 3 سنوات ) 

العراق بعد 9/4/2003 :

1- القرار رقم (45) لسنة 2004 للحاكم المدني في العراق 

2- قرار رقم ( 61 ) لسنة 2004 للحاكم المدني في العراق
3- القرار رقم ( 100) لسنة 2004 للحاكم المدتي في العراق لابقاء جميع القوانين سارية المفعول مالم يصدر قانونا مصادقا عليه من مجلس النواب 

4- قرار رقم ( 3 ) لمجلس الحكم لسنة 2004

5- قانون رقم (12) لسنة 2010 لمؤسسات المجتمع المدني الذي :


أ - استثنى بموجب المادة 33 الفقرة منه
ثالثا:- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة
ب-  الغى بموجب المادة 34 منه :

اولا:- قانون  الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962. 

ثانيا:- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .

ثالثا :- امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية ) 

مما تقدم اعلاه فاننا نستشف ان هناك جمعيات واتحادات ونقابات قد تاسست بموجب قوانين خاصة بها والتي منها قامون الجمعيات الخيرية , والجمعيات العلمية كما في القانون رقم (155 ) لعام 1981 وقوانين بعض النقابات المهنية ومنها القانون رقم (نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) لسنة 1959 ) الذي الغي وحل محله القانون رقم   ( 178 ) لسنة 1969 الخاص بنقابة الصحفيين العراقيين وتعديله الاول في القانون رقم   ( 164 ) لسنة 1978 والتعديل الثاني بالقانون رقم ( 98 ) لسنة 1988 .

 ومما تقدم نود ان نبين التالي : 

العرض : 

اولا :

 تأسست نقابة الصحفيين العراقيين بموجب قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) لسنة 1959 ) الذي الغي وحل محله القانون رقم  ( 178 ) لسنة 1969 وذلك للأسباب التالية : ((ايمانا من حكومة ثورة السابع عشر من تموز برسالة الصحافة ودورها الكبير في توعية جماهير الشعب . ورغبة منها في رفع المستوى الفني والادبي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين، وللنواقص الموجودة في قانون النقابة السابق، وضمانا لقيام نقابة الصحفيين في النهوض بمستواها وخدمة العاملين في حقل الصحافة والاعلام .))
ثانيأ : 

صدور التعديل الاول للقانون المذكور اعلاه بالرقم (( قانون164 لسنة 1978 )) وللأسباب التالية ((انطلاقا من التجارب التي مرت بها نقابة الصحفيين من خلال تطبيق قانون النقابة رقم (178) لسنة 1969، ولما استجد خلال تلك الفترة من أمور وللتطور الذي قطعته الصحافة في ظل ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية، وتسهيلا لمهمة مجلس النقابة ودعمها لها في فعالياتها وتمكينها من تحقيق مهامها وبرامجها ومشاريعها في أوسع نطاق وفق منظور ثوري تقدمي ينسجم والتطورات الاجتماعية التي شهدها القطر.

ثالثا : 

صدور التعديل الثاني للقانون المذكور اعلاه بالرقم (( قانون رقم 98 لسنة 1988) والذي نص صراحة في الفقرة الاولى منه ((تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : 

يكون الانتماء إلى النقابة ((( اختياريا ))) بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

رابعا :

 اصدر الحاكم المدني في العراق خلال فترة حكمه في العراق ( 100 ) قرار لها قوة القانون ومنها القرار رقم      ( 45 ) الذي ساوى وعلى غرار الانظمة الامريكية بين منظمات غير الحكومية  ومنها لمنظمات والجمعيات والنقابات ) باعتبار الجميع مؤسسات غير حكومية ((  اي منظمة غير حكومية تستمر بعمل برامجها بعد تعليق او الغاء تسجيلها او تشترك باعمال تشكل تهديدا مباشراعلى الامن او السلامة العامة وهي تؤدي برامجها بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة , فلوزير التخطيط ان يوصي باغلاقها فورا . ولرئيس الوزراء عندئذ ان يامر الوزير المختص بتنفيذ هذا الغلق . وفي حال وجود تهديد طارئ وجوهري على الامن او السلامة العامة بعد ان يقر من رئيس الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة , فلرئيس الوزراء ان يامر بمصادرة موجودات المنظمة التي توقف نشاطها موجب هذه الفقرة وغلق مكاتبها . وللمنظمة ان تطعن بقرار غلق عملها او / و مصادرة موجوداتها او / و غلق مكاتبها لدى المحكمة المختصة”))

خامسا :

 اصدر مجلس الحكم العراقي في العام ( 2004 ) القرار رقم ( 3 ) والذي جاء في الفقرة الاولى منه :               ( تحل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها ) .

مدار البحث :
كتابي نقابة الصحفيين العراقيين المرقمين , 

1- الكتاب المرقم ( 4375 في 19 /11/ 2014 ) الموجة و(( بنفس الرقم )) الى عدة مؤسسات ووزارات عراقية    
2- الكتاب المرقم ( 932 في 13 / 4 /2015 ) الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية ,   
اولا : 

بالاطلاع على الكتاب الذي يحمل الرقم ( 4375 في 19 /11/ 2014 ) الموجه الى معالي وزير المالية العراقي وعدة وزرارات ومؤسسات حكومية و(( بنفس الرقم )) من قبل نقابة الصحفيين العراقيين / مكتب النقيب , والذي يشير فيه الى كتابي الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية المرقمين 7138 في 7/3/2013 والعدد 289 35 في 16/9/ 2013 , واللذين يوكدان   ( على عدم التعامل مع المنظمات والاتحادات الوهمية بما فيها ( مايسمى اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين ) وغيرها من المسميات التي سجلت باسم نقابات او اتحادات وهي غير قانونية ومخالفة للدستور والقانون باعتبارها من المنظمات الوهمية فاقدي الشخصية المعنوية ولايحق لها ممارسة اي نشاط , ) , ويشير الكتاب المذكور الى المادة المادة ( 6 ) الفقرة ( ثانيا ) الذي يذكر فيها ان الفقرة والمادة المذكورتين تنص على ( لايحق للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطا ربحيا وسياسيا ) ....!!!

ويختتم الكتاب المرفق , طلب مكتب نقيب الصحفيين العراقيين وزارة المالية بالتعميم على دوائرها بعدم التعامل مع اي منظمة غير حكومية  الا بعد التاكد من صحة صدور شهادة التسجيل في دائرة المنظمات غير الحكومية .....................الخ  وقد نبه الكتاب الوزارة الى انها , اي النقابة سترفع دعوى قانونية ضد الجهات والاشخاص اللذين يتعاونون مع تلك المنظمات والاتحادات الوهمية ويسهلون عليها الحصول على منافع غير قانونية 

وفي ضوء ما ورد في كتاب النقابة المنوه عنه اعلاه نورد مايلي : 

1- ان كتابي دائرة المنظمات غير الحكومية , هو (( تعميم شامل )) لجميع منظمات غير مسجله , وهي الجهة التي تمنح اجازة الترخيص فانها هي الجهة ذاتها التي ستحاسب في حالة وجود مخالفات حيث افرد القانون رقم 12 لسنة 2010 الفصل السابع تحت مسمى ( العقوبات ) وهي تضم المادة 23 المكونة من الشقين اولا و ثانيا ,ولا نعرف لماذا ترى النقابة نفسها ولية امر المنظمات الاعلامية , في الوقت الذي تتمتع به تلك المنظمات بقانون خاص بها ,وهو القانون رقم 12 لسنة 2010 ,  هو ليس ذات القانون الذي انشأت به النقابة ......كما ورد اعلاه .
2- ذكر كتاب مكتب السيد نقيب الصحفيين بان المادة السادسة الفقرة ( ثانيا ) والتي اشار فيها ( لايحق للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطا ربحيا وسياسيا ) , وبعد مراجعة نص القانون لم نجد ما مشار اليه في تلك الفقرة او المادة , حيث ان المادة المذكورة تحدد شروط النظام الداخلي للمنظمة والفقرة ثانيا تتعلق ب( عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة ) , وهذا يعني ان اشارة السيد النقيب وادعاءه بضمون الفقرة من المادة المذكورة غير صحيح من جهة ومن جهة ثانية , لماذا يتهم السيد النقيب المنظمات والاتحادات بعمل سياسي او ربحي , هل قدم دليلا بذلك , وهل لديه تخويلا او صلاحيات تخوله محاسبة المؤسسات الاعلامية ؟؟؟ 

3- ان النقابة قد منحت نفسها دور الوصاية على المنظمات والاتحادات من خلال تنبيهها الى وزارة المالية باقامة الدعوى نيابة عن دائرة المنظمات غير الحكومية , في الوقت الذي قد مر علينا اعلاه صدور القانون رقم      وقد ورد في الدستور العراقي المادة ( 22 ) الفقرة ( 3 ) والتي تنص على : 
(( تكفل الدولة حق تاسيس الاتحادات والنقابات وطريقة الانضمام وينظم ذلك بقانون ))      ولا نعرف استناد النقابة للمادة القانونية التي تخولها القيام باقامة الدعوى بالنيابة وباسم دائرة المنظمات غير الحكومية ( او ) نيابة عن الاسرة الصحفية وعملها المهني  

4- ومن اهم الغرائب في عالم الادارة والتي لم تحدث الا هذه المرة في تاريخ العراق , ان الكتاب المرقم ((4375 في 19 /11/ 2014)) هو نفسه يخاطب به مكتب السيد نقيب الصحفيين الوزارات كافة ومحافظة بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء على على اساس تعميم ولا على اساس نسخة منه الى ....., انما الكتاب يصدر بنفس الرقم الى كل جهة   
ثانيا : 
بالاطلاع الفقرة ( 1 ) من الكتاب الذي يحمل الرقم ( 932 في 13 / 4 / 2015 ) الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية 

نقابة الصحفيين العراقيين / المركز العام لازال يؤكد مع سبق الاصرار للامانة العامة لمجلس الوزراء         (( الجهة المخولة بتمثيل الصحفيين هي نقابة الصحفيين العراقيين استنادا الى قانونها النافذ رقم 178 لسنة 1969 المعدل ولم تخول أي جهة حسب قلنون حقوق الصحفيين رقم ( 21 ) لسنة 2011))
نود ان نبين في ضوءه التالي :
1- في ضوء ما ورد اعلاه نذكر : 
ا-  ان القانون رقم 178 في 1969 وبعد القرار رقم 45 لسنة 2004 للحاكم المدني الذي ساوى بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية تحت مسمى واحد هو ( المنظمات غير الحكومية ) وطالبت بتكييف وضعها النص :  ((  اي منظمة غير حكومية تستمر بعمل برامجها بعد تعليق او الغاء تسجيلها او تشترك باعمال تشكل تهديدا مباشرا على الامن او السلامة العامة وهي تؤدي برامجها بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة)) 

ب-  صدور التعديل الثاني للقانون المذكور اعلاه بالرقم (( قانون رقم 98 لسنة 1988) والذي نص صراحة في الفقرة الاولى منه ((تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : 

المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية على انها منظمات غير حكومية , غير ربحية , غير سياسية , وقد الزمت كل الجهات الى تكييف وضعها القانوني الجديد , فهل قامت النقابة بهذا التكييف ؟؟؟يكون الانتماء إلى النقابة ((( اختياريا ))) بطلب يقدم إلى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس أن يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض وإذا انقضت المدة دون أن يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
ت – قانون حقوق الصحفيين المادة ( 1 )  أولا تعريف المصطلحات (1) الصحفي : كل من يزاول عملا صحفيا وهو متفرغ له .................... وهو ما اكدته لجنة الثقافة والاعلام الى اتحاد الصحفيين العراقيين استنادا الى كتاب وللغرض ذاته من الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المعنون الى لحنة الثقافة والاعلام بالرقم ق / 2/ 1/ 2 /  22315 في 12/ 9 / 2011,  أي انه لم يشترط انتمائه الى النقابة حصريا 
ث – نص المادة ( 22 ) الفقرة ( 3 ) من الدسنور العراقي الدائم : 

  (( تكفل الدولة بموجبه حق تاسيس الاتحادات والنقابات وطريقة الانضمام .... وينظم ذلك بقانون ))
ومما تقدم اعلاه يبين بطلان ادعاء النقابة انها الجهة المخولة الوحيدة لتمثيل الصحفيين في العراقين دستوريا وقانونيا 

الخلاصة :
في ضوء المعلومات الواردة اعلاه لسلسة القوانين والقرارات الصادرة في العراق منذ العام 1922 وحتى الان , نورد مايلي : 

1- ان قرارات الحاكم المدني في العراق رقم ( 45 ) و ( 61 ) و ( 100 ) لسنة 2004 قد ساوت بين منظمات 

2- صدر القرار رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قبل مجلس الحكم ( المنحل ) الذي الزم كل المؤسسات غير الحكومية (تحل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها ) 

((وهذا يعني أن جميع الجمعيات عدا الخيرية منها لابد أن تخضع بشكل مؤقت لإجراءات اللجنة الوزارية المشــرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 من حيث إجراء انتخابات 

لإدارتها بعد أن حلها هذا القرار، سواء كان لها قوانين خاصة مثل الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الفلاحية أو أية جمعية لها قانون خاص. أو لم يكن لها قانون خاص مثل الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية وفق قانون الجمعيات رقم  ( 13) لسنة 2000 الملغاة بقانون المنظمات غير الحكومية، والجمعيات ذات العلاقة بالأجانب المسجلة وفق قانـــــــــــــــون رقم (34) لسنة 1922 الملغاة بقانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 أيضا
فأنها لابد أن تخضع أولا لإجراءات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ثم تعمل على تكييف وضعها وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة     (( 2010 )) , وفيها نتساءل عما اذا كانت النقابة قد التزمت بهذه القواتين  ؟؟؟ 

مع العلم ان هذه القوانين والقرارات  سارية المفعول بموجب قانون المرحلة الانتقالية والدستور الدائم ما لم يصدر قانون يصوت عليه من قبل مجلس النواب ...... 
5- ان النقابة في وضعها الحالي تستند على القانون رقم ( 178 ) لسنة 1969 وهو قانون وضع على اساس ((  ايدولوجي محدد لم يتم ولحد الان حذف الاهداف التي من اجلها اقر هذا القانون وكما ورد اعلاه , حيث انه يجسد اهداف الحزب الحاكم انذاك  
6- سارعت ( بعض ) النقابات والاتحادات والجمعيات باصدار القانون الخاص بها خلال الفترة من 2004 وحتى الان , وهذه الجهات هي المعنية بالاستثناء الوارد في المادة (( 33 )) الفقرة (3) :  ( لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .), وان نقابة الصحفيين العراقيين وحتى هذه اللحظة لم يصدر لها القانون الخاص بها بعد 2004 , بعد ان الغي القانون السابق بالنقابة بموجب القرار ( 3 ) لسنة 2004 الذي اصدرة مجلس الحكم المنحل والذي شكل بموجبه اللجنة الوزارية والتي لا زالت قائمة لحد الان , وسابقه القرار رقم ( 45 ) لسنة 2004 .

الخاتمة : 

مما ورد اعلاه وبنقاط القانونية والدستورية والقرارات التي لها قوة القانون , يتضح ان النقابة التي تروم جعل نفسها وصية او قيومة على المنظمات والاتحادات في الوقت التي هي نفسها تحتاج اولا الى تكييف وضعها القانوني ومن ثم العمل وفق الدستور العراقي وخصوصا المادة ( 22 ) الفقرة ( 3 ) التي (( تكفل الدولة بموجبه حق تاسيس الاتحادات والنقابات وطريقة الانضمام .... وينظم ذلك بقانون )) ويلاحظ بالنص استخدام لغة الجمع (الاتحادات والنقابات ) , كما ان هناك تداخل في صلاحيات الغير حيث يشير كتاب النقابة الى قيامها ((  بدل )) عن دائرة المنظمات غير الحكومية بالمقاضاة للمنظمات الاعلامية  التي تاسست بموجب قانون خاص بها يختلف عن قانون الاتحادات والنقابات المرتقب !!!
















